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ــالقرار     ــشأة عمــلا ب ــة مجلــس الأمــن المن لجن
         بشأن ليبيا)٢٠١١ (١٩٧٠

 موجهة إلى رئيس اللجنـة مـن        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٣مذكرة شفوية مؤرخة        
  *البعثة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة

ياتهـا إلى رئـيس لجنـة مجلـس الأمـن           تهدي البعثـة الدائمـة لفنلنـدا لـدى الأمـم المتحـدة تح               
ــالقرار   ــشأة عمــلا ب ــرة  )٢٠١١ (١٩٧٠المن ــرار مجلــس الأمــن   ٢٥، وبالإشــارة إلى الفق  مــن ق

لجـزاءات  فنلنـدا ل تنفيـذ  بحالـة  ، تتشرف بـأن تقـدم المعلومـات التاليـة المتعلقـة        )٢٠١١ (١٩٧٠
  :التي تفرضها الأمم المتحدة على ليبيا

  
  تحاد الأوروبيالتدابير التي اعتمدها الا    

، اعتمــد الاتحــاد الأوروبي قــرار مجلــس الاتحــاد الأوروبي   ٢٠١١فبرايــر / شــباط٢٨في   
2011/137/CFSP     ويرسي قرار المجلـس    . في ضوء الحالة في ليبيا    المتخذة   المتعلق بالتدابير التقييدية

ــرار مجلــس الأمــن      ــواردة في ق ــدابير ال ــع الت ــذ جمي ــى صــعي ) ٢٠١١ (١٩٧٠الأســاس لتنفي د عل
ويوفر قـرار المجلـس أيـضا الأسـاس لاتخـاذ الاتحـاد الأوروبي تـدابير إضـافية في                   . الاتحاد الأوروبي 

  .ضوء الحالة في ليبيا
ــس      ــرار المجل ــضمن ق ــا  CFSP/2011/137ويت ــى  أحكام ــنص عل ــلحة   ت ــد الأس ــر توري حظ

شـتراط  ، وحظر توريد المعدات الـتي قـد تـستخدم في القمـع الـداخلي، وا           يتصل بها من أعتدة    ماو
تقديم معلومات مسبقة عن شحنات البضائع المتجهة من ليبيا وإليهـا، وفـرض قيـود علـى دخـول                   
الأشخاص الطبيعيين المدرجة أسماؤهم في القائمة وتتضمن كذلك أحكاما تتعلق بتجميد الأموال    

  .أشخاص وكيانات وهيئات مدرجة أسماؤهم في القائمةص من هم تخالتي والموارد الاقتصادية 
 
  

 .٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤وردت في   *  
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 بإضــافة فــرض حظــر علــى CFSP/2011/178قــرار المجلــس بعُــدل قــرار المجلــس لاحقــا و  
الرحلات الجوية في المجال الجوي لليبيا، وفرض حظر على رحـلات الطـائرات الليبيـة في المجـال                  
الجوي للاتحاد الأوروبي واشتراط ضرورة مطالبة مـواطني الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي                

ــشأة في أراضــيها أو الخاضــعة      والأشــخاص الخاضــعين  ــشركات المن ــدول وال ــك ال ــات تل  لولاي
  .لولاياتها بتوخي اليقظة عند إجراء أي تعامل تجاري مع كيانات ليبية

مـن أشـخاص وكيانـات وهيئـات        لتـدابير التقييديـة     مـن تـسري علـيهم ا      وعُدلت قـوائم      
، والقـرار   ٢٠١١يـل   أبر/ نيسان ١٢ المؤرخ   CFSP/2011/236بموجب القرار التنفيذي للمجلس     

، والقرار التنفيذي للمجلـس     ٢٠١١مايو  / أيار ٢٣  المؤرخ CFSP/2011/300التنفيذي للمجلس   
2011/345/CFSP  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦المؤرخ.  

 ٢٠١١مـارس   / آذار ٢وبالإضافة إلى قرار المجلـس، اعتمـد مجلـس الاتحـاد الأوروبي في                
في ضـوء   المتخـذة    المتعلقـة بالتـدابير التقييديـة        ٢٠٤/٢٠١١لائحة مجلس الاتحـاد الأوروبي رقـم        

بمـا يـرد بـين التـدابير المـذكورة          وتتـضمن لائحـة المجلـس أحكامـا تنفيذيـة تتعلـق             . الحالة في ليبيـا   
وتُعـد لـوائح    . أعلاه من تدابير تنـدرج في نطـاق المعاهـدة المتعلقـة بـسير عمـل الاتحـاد الأوروبي                  

  .المجلس ملزمة في مجملها وواجبة التطبيق مباشرة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
  

  التدابير التنفيذية المتخذة على الصعيد الوطني    
منوطـة  معينـة   التزامـات   تُفرض الجزاءات، على الـصعيد الـوطني، بمقتـضى قـانون إنفـاذ                

، “قـــانون الجــــزاءات ”(تحـــدة وفي الاتحــــاد الأوروبي  فنلنـــدا بوصـــفها عــــضوا في الأمـــم الم   ب
ــم ــات     ). ٦٥٩/١٩٦٧ رق ــانون العقوب ــانون الجــزاءات وق ــنص ق ــم (وي ــى ) ٣٩/١٨٨٩رق عل

الـصادرة عـن   الجزاءات   وإجراءات المصادرة الواجبة التطبيق في حالات انتهاك لوائح        العقوبات
ــانون  ٤٦الفــصل  مــن )١١ (١المــادة وتــنص . المجلــس  علــى أن يُعاقــب أي  ،العقوبــات مــن ق

انتهاك أحد الأحكام التنظيميـة المنـصوص عليهـا في إحـدى لـوائح            يشرع في   شخص ينتهك أو    
  .الجزاءات بالغرامة أو بالسجن لفترة لا تتجاوز أربع سنوات

وعلى الصعيد الوطني، يجري تنفيذ حظـر توريـد الأسـلحة الـذي يفرضـه مجلـس الأمـن             
، ٢٤٢/١٩٩٠القـانون رقـم     (الدفاعيـة   الأعتـدة   صدير ونقل   والاتحاد الأوروبي بمقتضى قانون ت    

ــة   ــصيغته المعدل ــب ). ٩٠٠/٢٠٠٢ و ٣٨٥/٢٠٠٢ و ٨٩٣/٢٠٠١ و ١٩٧/١٩٩٥القوانين ب
أو السمـسرة   العـابر   الدفاعيـة أو نقلـها      الأعتـدة   وبموجب هذا القانون، تخضع عمليـات تـصدير         

صة للتـصدير أو للسمـسرة   ولا تُمـنح رخ ـ ). رخصة التصدير والسمـسرة   (بها لإذن خاص محدد     
المبـادئ  تنص  و. إذا كان ذلك يُعرّض أمن فنلندا للخطر أو يتعارض مع سياسة فنلندا الخارجية            

العــابر الدفاعيــة ونقلــها الأعتــدة التوجيهيــة العامــة الــتي اعتمــدتها الحكومــة في مــا يخــص تــصدير 
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ــا   ــسرة بهــ ــم (والسمــ ــرار الحكــ ــ   )١٠٠٠/٢٠٠٢رقــ ــب القــ ــة بموجــ ــصيغتها المعدلــ ومي ، بــ
، علــى وجــوب الامتثــال للجــزاءات الاقتــصادية وأحكــام حظــر علــى توريــد         ١٠١/٢٠٠٣

الأعتـدة  تـصدير  تـراخيص   الأسلحة، التي يفرضها مجلس الأمـن أو الاتحـاد الأوروبي، عنـد مـنح               
  .تراخيص شحنها العابردفاعية أو ال

أي شـخص   ة  معاقب ـونقلها العابر علـى     الأعتدة   من قانون تصدير المواد      ٧وتنص المادة     
  .يرتكب مخالفة تتعلق بالتصدير بالغرامة أو بالسجن لفترة لا تتجاوز أربع سنوات

  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا
	* وردت في 24 نيسان/أبريل 2012.
	مذكرة شفوية مؤرخة 23 حزيران/يونيه 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة*
	تهدي البعثة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011)، وبالإشارة إلى الفقرة 25 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، تتشرف بأن تقدم المعلومات التالية المتعلقة بحالة تنفيذ فنلندا للجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة على ليبيا:
	التدابير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي

	في 28 شباط/فبراير 2011، اعتمد الاتحاد الأوروبي قرار مجلس الاتحاد الأوروبي 2011/137/CFSP المتعلق بالتدابير التقييدية المتخذة في ضوء الحالة في ليبيا. ويرسي قرار المجلس الأساس لتنفيذ جميع التدابير الواردة في قرار مجلس الأمن 1970 (2011) على صعيد الاتحاد الأوروبي. ويوفر قرار المجلس أيضا الأساس لاتخاذ الاتحاد الأوروبي تدابير إضافية في ضوء الحالة في ليبيا.
	ويتضمن قرار المجلس 2011/137/CFSP أحكاما تنص على حظر توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، وحظر توريد المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي، واشتراط تقديم معلومات مسبقة عن شحنات البضائع المتجهة من ليبيا وإليها، وفرض قيود على دخول الأشخاص الطبيعيين المدرجة أسماؤهم في القائمة وتتضمن كذلك أحكاما تتعلق بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تخص من هم مدرجة أسماؤهم في القائمة أشخاص وكيانات وهيئات.
	وعُدل قرار المجلس لاحقا بقرار المجلس 2011/178/CFSP بإضافة فرض حظر على الرحلات الجوية في المجال الجوي لليبيا، وفرض حظر على رحلات الطائرات الليبية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي واشتراط ضرورة مطالبة مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأشخاص الخاضعين لولايات تلك الدول والشركات المنشأة في أراضيها أو الخاضعة لولاياتها بتوخي اليقظة عند إجراء أي تعامل تجاري مع كيانات ليبية.
	وعُدلت قوائم من تسري عليهم التدابير التقييدية من أشخاص وكيانات وهيئات بموجب القرار التنفيذي للمجلس 2011/236/CFSP المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2011، والقرار التنفيذي للمجلس 2011/300/CFSP المؤرخ 23 أيار/مايو 2011، والقرار التنفيذي للمجلس 2011/345/CFSP المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011.
	وبالإضافة إلى قرار المجلس، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي في 2 آذار/مارس 2011 لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 204/2011 المتعلقة بالتدابير التقييدية المتخذة في ضوء الحالة في ليبيا. وتتضمن لائحة المجلس أحكاما تنفيذية تتعلق بما يرد بين التدابير المذكورة أعلاه من تدابير تندرج في نطاق المعاهدة المتعلقة بسير عمل الاتحاد الأوروبي. وتُعد لوائح المجلس ملزمة في مجملها وواجبة التطبيق مباشرة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
	التدابير التنفيذية المتخذة على الصعيد الوطني

	تُفرض الجزاءات، على الصعيد الوطني، بمقتضى قانون إنفاذ التزامات معينة منوطة بفنلندا بوصفها عضوا في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي (”قانون الجزاءات“، رقم 659/1967). وينص قانون الجزاءات وقانون العقوبات (رقم 39/1889) على العقوبات وإجراءات المصادرة الواجبة التطبيق في حالات انتهاك لوائح الجزاءات الصادرة عن المجلس. وتنص المادة 1 (11) من الفصل 46 من قانون العقوبات، على أن يُعاقب أي شخص ينتهك أو يشرع في انتهاك أحد الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في إحدى لوائح الجزاءات بالغرامة أو بالسجن لفترة لا تتجاوز أربع سنوات.
	وعلى الصعيد الوطني، يجري تنفيذ حظر توريد الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بمقتضى قانون تصدير ونقل الأعتدة الدفاعية (القانون رقم 242/1990، بصيغته المعدلة بالقوانين 197/1995 و 893/2001 و 385/2002 و 900/2002). وبموجب هذا القانون، تخضع عمليات تصدير الأعتدة الدفاعية أو نقلها العابر أو السمسرة بها لإذن خاص محدد (رخصة التصدير والسمسرة). ولا تُمنح رخصة للتصدير أو للسمسرة إذا كان ذلك يُعرّض أمن فنلندا للخطر أو يتعارض مع سياسة فنلندا الخارجية. وتنص المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدتها الحكومة في ما يخص تصدير الأعتدة الدفاعية ونقلها العابر والسمسرة بها (رقم 1000/2002)، بصيغتها المعدلة بموجب القرار الحكومي 101/2003، على وجوب الامتثال للجزاءات الاقتصادية وأحكام حظر على توريد الأسلحة، التي يفرضها مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي، عند منح تراخيص تصدير الأعتدة الدفاعية أو تراخيص شحنها العابر.
	وتنص المادة 7 من قانون تصدير المواد الأعتدة ونقلها العابر على معاقبة أي شخص يرتكب مخالفة تتعلق بالتصدير بالغرامة أو بالسجن لفترة لا تتجاوز أربع سنوات.

